
الأعلــــى  المجلــــس  أصــــدر   – الربــاط   
للســــمعي البصــــري فــــي المغــــرب قواعــــد 
الحملة الانتخابية بالقنــــوات التلفزيونية 
والإذاعــــات، والتــــي شــــملت قائمــــة مــــن 
الممنوعــــات والمحظورات مــــن أجل ضمان 
الحياد والتعددية بين الأحزاب السياســــية 
فــــي وســــائل الإعــــلام العموميــــة، وقطــــع 
الطريــــق على الشــــائعات والأخبار الكاذبة 

التي بدأت بالظهور.
ويأتي قرار المجلس قبل شــــهرين على 
والجهوية العامة  الانتخابات التشــــريعية 
المقــــررة فــــي الثامن مــــن ســــبتمبر القادم، 
ليلــــزم الإعلام العمومــــي بضمان الحق في 
الخبر لصالــــح المواطن وفــــي التعبير عن 
الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة 
في الانتخابات وباحترام قواعد الممارســــة 
والتــــوازن  التعدديــــة  ومبــــادئ  المهنيــــة 

والنزاهة والموضوعية.
ويــــرى رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
نشــــر هذا الدليل جاء بهــــدف ضبط قواعد 
العمــــل فــــي الحملــــة الانتخابية لوســــائل 
الإعــــلام، وتأكيــــد التزامهــــا فــــي برامجها 
المناظــــرات  أو  والحواريــــة  الإخباريــــة 
السياســــية وضبط شــــروط إنتاج البرامج 
والتقاريــــر والفقــــرات المتعلّقــــة بالحملات

الانتخابية.
وأضاف لزرق فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الغاية من القرار فســــح المجال للنقاش 
العمومــــي وفــــق ضوابط تحتــــرم الخيار 
الديمقراطــــي وثوابــــت المغــــرب لترســــيخ 

انتخابات حرة ونزيهة“.
ويتنافــــس عــــدد كبيــــر مــــن الأحزاب 
السياســــية علــــى 395 مقعدا فــــي البرلمان 
المغربــــي، بعدمــــا تقرر إجــــراء الانتخابات 
فــــي  والجهويــــة  والجماعيــــة  البرلمانيــــة 
ســــبتمبر، وانتخابــــات أعضــــاء مجلــــس 

المستشارين في أكتوبر القادم.
ومنع المجلس الذي يتبع الهيئة العليا 
على  للاتصال الســــمعي البصري ”الهاكا“ 
القنــــوات التلفزيونيــــة العموميــــة تقــــديم 
نتائــــج اســــتطلاعات الرأي يــــوم الاقتراع 
التي تستند إلى أخذ رأي الناخبين مباشرة 
عنــــد خروجهم مــــن مكاتــــب التصويت أو 
تقديم تقديرات النتائــــج أو التوقعات بأي 

وســــيلة كانت، إلى حين إغــــلاق آخر مكتب 
للتصويت.

التلفزيونــــات  أن  ”الهــــاكا“  وكشــــفت 
والإذاعات ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان 
أو تعليق أو تصريــــح لمراقبي الانتخابات 
قبــــل انتهاء عملية التصويــــت، كما حذرت 
”قنــــوات الســــمعي البصري مــــن مغبة بث 
أي مقاطــــع للتشــــجيع على المشــــاركة في 
الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات 

الأحزاب السياسية“.
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  وتعتبــــر 
الســــمعي البصري هيئة دستورية مستقلة 
للحكامة الجيدة ولتنظيم وســــائل الإعلام 

السمعية البصرية.
وأكدت رئيسة ”الهاكا“ لطيفة أخرباش، 
أن التفويــــض المخول لهــــذه الهيئة يجعل 
منهــــا فاعلا مؤسســــاتيا هاما فــــي توطيد 
الديمقراطية وتعزيز احترام تعددية الرأي 
والتنوع، وضمان الحرية والمنافسة الحرة 
داخل المشــــهد الســــمعي البصري المغربي. 
ويشــــهد المغرب في الفترة الأخيرة حملات 
انتخابيــــة ســــابقة لأوانهــــا فــــي مختلف 
الجهات والأقاليم، ويحظر القانون المغربي 
على المرشحين استخدام الصفة الحكومية 
أو الوزارية على المنشورات إلى جانب عدم 

استخدام آيات قرآنية أو رموز وطنية.
قــــرارات جديدة   وأصــــدرت ”الهــــاكا“ 
لضمــــان مبدأ الحيــــاد، ألزمــــت بموجبها 
قنــــوات الاتصال الســــمعي البصري بعدم 
الســــماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من 
الأشــــكال للصحافيين والمنشطين ومقدمي 
البرامج فــــي حال ترشــــحهم للانتخابات؛ 
وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن 
الترشــــيحات للانتخابات إلى حين انتهاء 

عملية التصويت.

ودعــــت الهيئــــة إلى تفادي اســــتضافة 
خبــــراء ذوي انتمــــاء حزبــــي فــــي برامــــج 
الفتــــرة الانتخابية. كما منعت اســــتضافة 
الشــــخصيات الحزبية حتى فــــي البرامج 
غيــــر المرتبطــــة بالانتخابــــات، كالبرامــــج 
الرياضيــــة والترفيهيــــة والفنيــــة وبرامج 

الألعاب وغيرها.
وألزمــــت القرارات الجديدة الشــــركات 
الوطنية المغربية للســــمعي البصري إعلام 
”الهــــاكا“ كتابيــــا بمواعيــــد بــــث البرامج 
المعدة للحملة الانتخابية بأربع وعشــــرين 
ســــاعة على الأقل قبل بدايــــة فترة الحملة 

الانتخابية الرسمية.

وبحســــب القــــرار، فإنــــه يتعــــين على 
البصــــري  الســــمعي  الاتصــــال  خدمــــات 
الحرص علــــى عدم تضمــــين برامج الفترة 
الانتخابية بأي شــــكل من الأشــــكال المواد 
التــــي من شــــأنها المــــس بثوابــــت المغرب 
أو النظــــام العــــام أو الكرامــــة الإنســــانية 
أو باحتــــرام الغيــــر أو التحريــــض علــــى 
العنصرية أو الكراهية أو العنف أو إفشاء 
المعطيــــات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى 

القيام بحملة لجمع الأموال.
خدمات الســــمعي  كما ألزمت ”الهاكا“ 
البصري بالتمييز بين الخبر والتعليق في 
برامــــج الفترة الانتخابيــــة وتمتنع عن بث 
أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو ســــبا 

أو إهانة.

علــــى  العمومــــي  الإعــــلام  ويحــــرص 
الإســــهام في محاربة الأخبار الزائفة التي 
مــــن شــــأنها التأثيــــر على الســــير العادي 

للانتخابات.
وتلتزم قنوات الإعــــلام العمومي بعدم 
وتعليقات  تصريحــــات  مقتطفــــات  فصــــل 
الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين 
عن ســــياقها، وبالتحكم في البث، وضمان 
عدم استغلال الصحافيين ومقدمي البرامج 
لمواقعهــــم خــــلال تدخلاتهــــم، للتعبير عن 
أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.

وأشــــار رشــــيد لــــزرق إلــــى أن هــــذه 
المحظــــورات تصــــب لصالح قطــــع الطريق 
علــــى كل مــــن يحــــاول اســــتغلال الرمــــوز 
الدينيــــة والوطنيــــة بهدف اكتســــاب دعم 
جماهيــــري لحزبه، مســــتدركا أن التجربة 
أظهرت أن المال الانتخابي هو الأخطر على 
الانتخابات إلى جانب اســــتغلال ممتلكات 

الدولة وتوظيفها في العملية الانتخابية.
واعتبــــر حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية 
المعــــارض، أن هــــذه الشــــروط مجتمعة من 
شــــأنها إعادة الثقــــة والرفع مــــن معدلات 
المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة 
بالمســــار  والارتقاء  الضرورية  المصداقيــــة 

الديمقراطي الوطني.
ودعــــا الحزب إلــــى اتخــــاذ الإجراءات 
ووســــائل  إمكانيات  لتحصين  الضروريــــة 
لأغــــراض  اســــتعمال  أي  مــــن  الدولــــة 
انتخابويــــة، كمــــا جدد دعوته إلــــى توفير 
الأجواء المناســــبة من أجل ضمان المشاركة 
الواسعة في الانتخابات، وعبر عن أمله في 
إحداث الجو السياســــي المناســــب لتنظيم 
هــــذه الاســــتحقاقات فــــي ظــــروف جيدة، 
وضمان شــــروط التنافس الشريف والنزيه 

والمتكافئ.
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مدونون وصحافيون 

يعتبرون مشروع القانون 

يكرس نوعا من التضييق 

على حرية الرأي وتكميم 

الأفواه

تكرار كلام يعرفه الاثنان

لأن صناعة السؤال فن صحافي 
يتطلب أكثر من الذكاء من أجل 

الوصول إلى المزيج الصحيح للإجابة 
الأكثر طلبا من الجمهور، فإن الخبرة 

والمعرفة والممارسة والقدرة على الحكم 
والمهارة كلها أمور تلعب دورا في 

اختيارات الصحافي لنوعية وتوقيت 
إطلاق السؤال.

وحقيقة الأمر، لا يكمن ضعف الكم 
الهائل من الحوارات التلفزيونية في 

أسئلة المحاورين وحدهم، بل يكشف لنا 
عن جيل من الفنانين المفتقدين للذكاء 

قبل الثقافة والمعرفة، أنهم يعرون 
ضحالة وعيهم على الأغلب في حوارات 

تلفزيونية مكررة.
فبقدر لا أهمية إطلاق سؤال يعرف 

المحاور إجابته مسبقا، مثلما يعرف 
المشاهدون ذلك، تكمن عدم أهمية ما 

يقوله الفنان عندما يستعين بالسطحي 
والمكرر والجدل والاتهامات بطريقة 

عاجزة في التعبير عن أفكاره وطريقة 
إيصالها للجمهور.

من سوء حظ الجمهور اليوم أن 
أكثر الحوارات التلفزيونية نجومها من 
الفنانين، لكنها بلا أي إضافة مفيدة، أو 

مساعدة على إثارة الأسئلة الجديدة.
ما الهدف من إثبات ما تعرفه 

بالفعل وإنفاق طاقة في الكلام في 
هذه العملية؟ فسطحية سؤال مثل 

”هل تحدثنا عن بداياتك الفنية؟“ تعبر 

عن جهل المحاور بضيفه، تقابله على 
الأغلب إجابات لا تضيف شيئا عما قيل 

سابقا.
بدلا من ذلك يفترض أن يطلق سؤال 

متعلق بتحليل قوة أو ضعف بدايات 
الفنان، ويقابله الفنان بقراءة معاصرة 

لمنجز سابق وإعادة التعريف به 
وطريقة النظر إليه اليوم ومدى أهميته.

وبقدر إدانتي لافتقار الصحافي 
إلى مهارة صناعة السؤال فإنني في 
المقابل أشير إلى افتقار كم كبير من 
الفنانين للذكاء والقدرة على التعبير 

عن أنفسهم، فقد صار الجمهور يصاب 
بخيبة جراء ضعف وعي فنانين أحبهم 

ومحسوبين وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل على النجوم.

بإمكان أي من قراء هذا المقال أن 
يدافعوا عن فكرته باستعادة العشرات 
من الحوارات التي اكتشفوا فيها جهل 
فنانين معروفين. فالحوار التلفزيوني 

يكشف بوضوح عن الذكاء.
إذا كان التواضع هو السمة المميزة 
للأشخاص الأذكياء للغاية، فإن الذكاء 
هو نتاج للتجربة والمعرفة، والأذكياء 

يدركون بشكل مؤلم الأشياء التي لا 
يعرفونها أو لا يستطيعون القيام بها.

ووفق آلان ترابوليونيس خبير 
صناعة الإعلانات الذي أجرى العشرات 

من المقابلات مع مشاهير الفن في 
العالم، لا يمكن للأذكياء من الفنانين 

أثناء اللقاءات أن يبالغوا ويسقطوا في 
فخ الأحاديث الجانبية والشخصية، ولا 

يحتاجون لسبب معقد للتصرف وفق 
سريرتهم، ولا يختطفون الأسئلة بقدر 

ما يجيدون بكفاءة فن الإصغاء.
هذا الخبير في الإعلانات يكشف 

لنا بلا مواربة تراجع الذكاء وهو يحدد 
مواصفات الأذكياء الذين التقى بهم.
ومن السهولة بمكان عكس هذه 

المواصفات على كم هائل من الحوارات 
المتدفقة علينا في التلفزيونات العربية.

الأثرياء من الفنانين عليهم أن 
يُشعروا المشاهد بتواضعهم عند إثارة 

الأسئلة عن ثرواتهم. التواضع هنا 
تعبير عن أقوى درجات الذكاء لمجرد أنه 

متعلق بالمال.

فلدينا كوميديا استعراضية 
مستمرة متعلقة بذلك، لمجرد تباهي 

البعض بالثراء المالي، من أجل جعل 
المقابل يشعر بأنهم أذكى مما يتوقع 

مع أنهم لا يمتلكون إنجازا متعلقا 
باستحصال المال الذي هبط عليهم. 
ويطلقون أي كلام يجعل الجمهور 

مخطئا وأنهم على حق.
لا يمكن مثلا التشكيك بذكاء جيف 

بيزوس عند الحديث عن أمواله الطائلة 
في إدارة شركة أمازون، لكنّ واحدا 

من أثرى المطربين في الخليج والعالم 
العربي قال إنه لا يفعل شيئا سوى 

الأكل والنوم! عندما سُئل وهو جالس 
في قصره الفخم عما يقوم به بعد توقف 

الحفلات مع انتشار وباء كورونا.
لك أن تعرف أن هذا المطرب يحظى 

بشعبية وثروة هائلة وتخصص له 
قنوات فضائية يوميا ساعات لبث 

أغانيه. وبمجرد أن يبرر هذا المطرب 
تقاعسه عن مسؤوليته الذاتية أمام 

نفسه على الأقل، فقد كشف لنا حقيقة 
وعيه… هناك زيف حقيقي سائد.

الأذكياء من الفنانين يعرفون 
ويخططون لما يقدمون عليه وما 

يصرحون به، وقادرون على الدفاع 
عن منتجهم الفني، لأن الذكاء أكثر 

من مجرد هبة بيولوجية. الذكاء 
يعني الوثوق بمشاعرك أيضا. فيتعلم 

الأشخاص الأذكياء كيفية الوثوق 
بإشاراتهم الداخلية جنبا إلى جنب مع 

المعلومات الخارجية.
سيكون لدينا على الجانب الآخر ما 
تكشفه لنا أغلب الحوارات التلفزيونية 
مع فنانين، يتحدثون عن كل شيء من 

أجل إثبات حضورهم للجمهور، لكنهم 
في حقيقة الأمر لا يقدمون في ذلك 

فكرة عميقة أو جديدة، كما حدث مع 
ممثل مصري شهير كان يتحدث بجهل 
مريع عن أعمال مؤلف مسلسل شارك 
في بطولته! نفس هذا الفنان الشهير 

تحدث عن قضاء إجازته في أثينا 
أكثر من عشر دقائق في نفس الحوار، 
وكان المحاور يعبر بامتياز عن الفشل 
الصحافي في صناعة الأسئلة عندما 

استمر في إطلاق الأسئلة السطحية عن 
أطعمة اليونان، بوصفها عالما مجهولا 

للمشاهد المصري!
بينما الأذكياء هم من يقدرون 

وقتهم، على العكس من ذلك الفنان الذي 
لا يستطيع أن يرى الهدف من حديثه 

التلفزيوني الطويل نسبيا عن إجازته 
الشخصية.

يحذرنا ترابوليونيس بحكم 
التجربة التي عاشها في حوار نخبة 

من المشاهير، من ”المثقف الزائف“ 
بمجرد أن نرى أحدهم يسعى للسيطرة 

على محادثة ما.
ويمكن لقراء هذا المقال، على 

الأرجح، أن يعدوا قائمة من المشاهير 
العرب تحفل بهم الحوارات التلفزيونية 
وبنفس المواصفات التي أوجدها خبير 

صناعة الإعلانات للذكاء الزائف.

قرارات جديدة لضمان مبدأ الحياد الإعلامي

قواعد مشددة تضبط الدعاية 

الانتخابية في الإعلام المغربي
منع الصحافيين من التأثير على الناخبين بالأفكار أو تأويل المداخلات

أصدرت الســــــلطات المغربية قرارات 
جديدة لضبط الحمــــــلات الانتخابية 
وســــــائل  في  والجهوية  التشــــــريعية 
ــــــة لضمــــــان مبدأ  الإعــــــلام العمومي
ــــــاد، واحترام قواعد الممارســــــة  الحي
ــــــة والتوازن  ــــــة ومبادئ التعددي المهني
الســــــمعي  المشــــــهد  داخل  والنزاهة 

البصري في المغرب.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حوارات تكشف 

الذكاء الزائف

لا يكمن ضعف الكم الهائل 

من الحوارات التلفزيونية في 

أسئلة المحاورين وحدهم، 

بل يكشف لنا عن جيل من 

الفنانين المفتقدين للذكاء 

قبل الثقافة والمعرفة. إنهم 

يعرون ضحالة وعيهم على 

الأغلب في حوارات مكررة

المحظورات تقطع 

الطريق على استغلال 

الرموز لهدف حزبي

رشيد لزرق

الحكومــــة  صادقــــت   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة على مشــــروع قانــــون يتعلق 
بحمايــــة الرموز الوطنية وتجــــريم النيل 
من هيبة الدولة، الأمر الذي تسبب بموجة 
واســــعة من ردود الأفعال ونقاشات حول 
تفسيراته الفضفاضة وتأثيره على حرية 

التعبير.
ورأى العديد من المدونين والصحافيين 
أن القانون يكرس لنوع من التضييق على 

حرية الرأي وتكميم الأفواه.
وينص مشــــروع القانون الجديد على 
أنه ”يعد مساســــا بهيبة الدولة ورموزها 
مــــن يقوم عــــن قصد عن طريق اســــتخدام 
تقنيــــات الإعــــلام الرقمــــي أو ومنصــــات 
بثوابت  بالمســــاس  الاجتماعي،  التواصل 
ومقدســــات الديــــن الإســــلامي أو الوحدة 
الوطنيــــة والحوزة الترابية أو بســــب أو 
إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم 

أو النشيد الوطني“.
كمــــا ينص على ”معاقبــــة مرتكب أحد 
هــــذه الجرائم -دون المســــاس بالعقوبات 
الأشد المقررة في قوانين أخرى- بالسجن 

من ســــنتين إلى أربع ســــنوات وبغرامات 
مالية من 200 ألف أوقيــــة جديدة إلى 500 

ألف أوقية جديدة (الدولار=357 أوقية)“.

وجاءت خطوة إصدار القانون بعد أن 
هدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزوانــــي، باتخــــاذ إجــــراءات لمواجهــــة 
ظاهــــرة ”اســــتغلال الإنترنت فــــي ترويج 

الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية“.
وقــــال الغزوانــــي ”هناك مــــن يحاول 
اســــتغلال الثورة التكنولوجيــــة من أجل 
زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج 

للشائعات وبث خطاب الكراهية“.

وبين مشروع القانون طبيعة ومفهوم 
المســــاس بالأمن الوطني؛ حيث نص على 
أنــــه ”يعتبر مساســــا بالأمــــن الوطني كل 
نشــــر أو توزيع لمــــواد نصيــــة أو صوتية 
أو مصورة عبر اســــتخدام تقنيات وسائل 
الأعــــلام الرقمــــي أو منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي، تســــتهدف النيل مــــن الروح 
المعنويــــة لأفراد القوات المســــلحة وقوات 

الأمن وزعزعة ولائهم“.
واعتبر الصحافي الموريتاني عبدالله 
ســــيديا ولــــد الشــــيخ أحمد بــــأن القانون 
انتكاســــة للحريات، وقــــال ”نريد من وزير 
والإجابة  العدل تعريفا محددا ’للإســــاءة‘ 
على الســــؤال: متــــى يكون القول إســــاءة 
فــــي حق الرئيس وبأي مفــــردات! القانون 
الجديــــد مطــــاط وقابــــل للتكييــــف وهــــو 

انتكاسة لحرية التعبير“.
وحدد القانون مفهوم ”السلم الأهلي“ 
فــــي المــــادة الرابعة بأنــــه ”يعد مساســــا 
بالســــلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل 
توزيــــع عبر وســــائل الإعــــلام الرقمية أو 
وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية 

أو نصيــــة أو مصــــورة، تتضمــــن قذفا أو 
تجريحا أو ســــبا موجها لجهة من جهات 
الوطــــن أو مكونــــا مــــن مكونات الشــــعب 
أو تبــــث الكراهيــــة بين هــــذه المكونات أو 

تحرض بعضها على بعض“.
ومن أبرز ردود الفعل السياسية حول 
القانون الجديد ما كتبه الرئيس الســــابق 
المعــــارض؛ محمد جميل  لحزب ”تواصل“ 
ولــــد منصور في صفحته على فيســــبوك، 
قائــــلا ”لا شــــك أن هنــــاك توســــعا مبالغا 
فيــــه في الحديث عــــن الأمــــور والعناوين 
التي أشــــار إليها مشــــروع القانون، وأنه 
لم يعد كثيرون للأســــف يفرقون بين النقد 
والشتم، وبين تقويم السياسات والوقوع 
في الأعراض، واستســــهل البعض من هذا 
الكثير إثارة المواضيع الحساسة والمؤثرة 
على وحدة وتماســــك الوطــــن والمواطنين 
على نحو تطغى فيه الإثارة وربما شــــيء 

من التحريض والكراهية“.
وأضــــاف ”معالجة كل هــــذا أو بعضه 
بالقانون مفهومة ومقبولة وربما مطلوبة، 

ولكنها مع ذلك مقلقة“.

قانون جديد لحماية الرموز الوطنية 

يثير مخاوف الصحافيين في موريتانيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


